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«الوطني»: ميزانية البحرين تتجه لتحقيق أول فائض مالي منذ ١٤ عاماً
الفائــدة.  وارتفــاع أســعار 
ومن شأن ذلك أن يساعد في 
السلبية  التأثيرات  تعويض 
على أنشــطة الأعمال نتيجة 
أوضــاع  إجــراءات ضبــط 
الماليــة العامة. وفــي الوقت 
نفسه، من المتوقع نمو قطاع 
الهيدروكربون هامشيا نتيجة 
زيادة الإنتاج المخطط له من 
قبل الأوبك وحلفائها، بنسبة 
٣٫٦٪ في عام ٢٠٢٢ مع ارتفاع 
إنتــاج النفط الخــام من ١٩٣ 
ألف برميل يوميا إلى ٢٠٠ ألف 

برميل يوميا.
وترتكز آفــاق النمو على 
المــدى الطويــل علــى خطة 
الحكومة للتعافي الاقتصادي 
والتي من المقرر تطبيقها على 
مدار عدة سنوات بقيمة تصل 
إلى ٣٠ مليار دولار بعد الإعلان 
عنهــا نهايــة العــام الماضي. 
وتشمل الخطة تشييد خمس 
مدن ساحلية، وتوسيع البنية 
التحتيــة وطــرق التجــارة، 
وخلــق ٢٠ ألــف فرصة عمل 
ســنويا للمواطنــين بحلول 
عــام ٢٠٢٤، هــذا إلــى جانب 
تطبيق العديد من الإصلاحات 
التنظيميــة بهدف جذب ٢٫٥ 
مليار دولار من الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة بحلول عام 
٢٠٢٣، والعمل على تنمية عدد 
القطاعات المستهدفة بما  من 
في ذلك السياحة، والخدمات 
والتمويــل،  اللوجســتية، 
المعلومــات.  وتكنولوجيــا 
وسيســهم نجاح تلك الخطة 
في تعزيز آفاق النمو، إذ تشمل 
الخطة أيضا برنامجا لتحديث 
وزيادة ســعة إنتاج مصفاة 
شركة نفط البحرين الحكومية 
- بابكو - (المتوقع في النصف 
الثاني من عام ٢٠٢٤) بنسبة 
٤٢٪ ليصل إلى ٣٨٠ ألف برميل 
يوميــا وزيــادة إنتــاج حقل 
النفط الصخري بمنطقة خليج 
البحريــن الذي تم اكتشــافه 
مؤخرا. كما أعلنت الحكومة 
أيضــا اســتهدافها الوصول 
إلى صافــي انبعاثات كربون 
صفرية بحلول عام ٢٠٦٠ من 
خلال اســتخدام تكنولوجيا 
احتجاز الكربون المنبعث من 

الأنشطة الصناعية.

وتشمل المخاطر تراجع أسعار 
النفط أو عــدم تنفيذ أهداف 
برنامج التوازن المالي بالكامل، 
في حين أن التطبيق الناجح 
لبرنامج الإصــلاح قد يعزز 
النمو الاقتصادي ويرفع درجة 

التصنيف الائتماني.
ومــن المتوقع أن يســهم 
ارتفــاع أســعار النفــط في 
تعزيز الانتعاش الاقتصادي 
للبحريــن، والذي بدأ يحرز 
تقدما ملحوظا بالفعل في ظل 
تراجع الضغوط الناجمة عن 
الجائحة، واعتمــاد برنامج 
إصلاح شامل، والدعم المالي 
المســتمر مــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي. وبعد 
نمو الناتج المحلي الإجمالي 
بنســبة ٢٫٢٪ العام الماضي، 
يتوقــع أن يســجل نمــوا 
بنسبة ٣٫٠٪ في عام ٢٠٢٢، 
ليتخطى بذلك مستويات ما 
قبــل الجائحة، وعلى الرغم 
مــن أن البحرين تعتبر أحد 
الاقتصادات الأكثر تنوعا على 
مستوى منطقة الخليج، إلا 
أنها ستستفيد أكثر من غيرها 
من ارتفاع عائدات النفط نظرا 
لمواطن الضعف التي تعاني 
منها أوضــاع المالية العامة، 
والتي يهدف برنامج الإصلاح 
الاقتصــادي لمعالجتها. وقد 
تســجل الميزانيــة فــي عام 
٢٠٢٢ أول فائــض مالي منذ 
١٤ عاما، متجاوزة بذلك هدفها 
(الذي تأخر بسبب الجائحة)، 
والمتمثل في تحقيق التعادل 

بحلول عام ٢٠٢٤.
ومن المتوقع أن يصل نمو 
الاقتصاد غير النفطي إلى ٣٪ 
فــي عــام ٢٠٢٢ وذلك بفضل 
رفع القيود المتعلقة باحتواء 
ڤيروس كوفيــد-١٩ إلى حد 
كبيــر خلال الربــع الأول من 
عــام ٢٠٢٢، مع افتراض عدم 
إعادة فرضها وفقا للسيناريو 
الأساسي لتوقعاتنا. كما أنه 
من المقــرر اســتمرار تعافي 
السياحة والضيافة،  قطاعي 
مع اســتفادة القطــاع المالي 
الذي يعتبر من أهم القطاعات 
الرئيســية (٢٠٪ مــن الناتج 
المحلي الإجمالي غير النفطي) 
من تحســن أنشــطة الأعمال 

النمو الاقتصادي على المدى 
المتوسط. كما يتوقع أن تتجه 
الميزانية إلى تسجيل فائض 
هــذا العــام، متجــاوزة بذلك 
الهــدف المتمثل فــي تحقيق 
التوازن بحلول عــام ٢٠٢٤، 
ارتفــاع  وإن كان اســتمرار 
مســتويات الدين لايزال من 
أبرز مصادر القلق الرئيسية. 

جميعها في تعزيز معدل النمو 
إلى ٣٪ في عام ٢٠٢٢، متخطية 
بذلك معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي ما قبــل الجائحة. 
وأعلنــت الحكومــة بنهايــة 
عــام ٢٠٢١ عن خطة طموحة 
للإصلاح والتنمية الاقتصادية 
بقيمة ٣٠ مليار دولار، والتي 
في حال تنفيذها ستعزز آفاق 

قال تقرير اقتصادي صادر 
عــن بنــك الكويــت الوطني 
والخاص بمملكــة البحرين، 
النفــط  ارتفــاع أســعار  إن 
والانتعــاش الاقتصادي في 
أعقاب الجائحة والمساعدات 
الماليــة المســتمرة مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجي 
وارتفاع إنتاج النفط ستسهم 

من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي إلى ٣٪ في عام ٢٠٢٢

من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الانتعاش الاقتصادي للبحرين

إيلون ماسك يعرض 
خططه الكبرى 

لتطوير «تويتر»
العربيــة: قــدم الملياردير 
إيلون ماســك عرضا تقديميا 
للمستثمرين يوجز فيه خططه 
الكبرى لتويتر وأهدافه المالية 

بحلول عام ٢٠٢٨.
وتضمــن العرض تحقيق 
تويتر عائدات سنوية تصل إلى 
٢٦٫٤ مليار دولار بحلول عام 
٢٠٢٨، قياسا على ٥ مليارات 

دولار في العام الماضي.
وأشار ماسك إلى أن خططه 
تشمل تقليل اعتماد تويتر على 
الإعلانات إلى أقل من ٥٠٪ من 
الأربــاح، لتصل إلى ٤٥٪ من 
إجمالي الإيرادات، انخفاضا من 
حوالي ٩٠٪ في عام ٢٠٢٠، وفق 
تقرير لصحيفــة «نيويورك 

تايمز».
وأفاد التقرير بأن الإعلانات 
ســتحقق ١٢ مليار دولار من 
العائدات والاشتراكات بنحو 
١٠ مليــارات دولار فــي عــام 
٢٠٢٨، بينما قد تأتي الإيرادات 
الأخرى من الأعمال التجارية 

مثل ترخيص البيانات.
كما تحقق شــركة تويتر 
أرباحا بقيمة ١٥ مليون دولار 
من المدفوعــات التجارية في 
عام ٢٠٢٣، والتي ستنمو إلى 
حوالي ١٫٣ مليار دولار بحلول 

عام ٢٠٢٨.
وتوقــع ماســك، زيــادة 
متوسط العائد لكل مستخدم 
ـ وهو مقياس رئيسي لشركات 
التواصل الاجتماعي ـ بمقدار 
٥٫٣٩ دولارات مــع كل هــذه 
التغييرات، لتصل إلى ٣٠٫٢٢ 
دولارا في عام ٢٠٢٨ من ٢٤٫٨٣ 

دولار في العام الماضي.
كمــا رجح ماســك ارتفاع 
عدد مستخدمي تويتر إلى ٩٣١ 
مليون مستخدم بحلول عام 
٢٠٢٨، من ٢١٧ مليون مستخدم 
بنهاية العام الماضي، على أن 
يصل إلى ٦٠٠ مليون في عام 
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وتابع: سيأتي معظم هذا 
النمــو من الأعمــال المدعومة 
بالإعلانات علــى تويتر، بما 
في ذلك خدمة تويتر بلو والتي 
يدفع المستخدمون مقابلها ٣ 
دولارات شــهريا لتخصيص 

تجربتهم على التطبيق.
وأفاد التقرير بأن ماســك 
يخطط لتوظيف ٣٦٠٠ موظف 
ليرتفع عدد العاملين بتويتر 
إلى ١١٫٠٧٢ موظف بحلول عام 
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